اصول الفقه 2 المحاضرة السابعة
تعريف الإجماع:
لغةً: 
العزم والتصميم على الشيء
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يُجَمِّع الصيامَ من الليل).
من معناه أيضاً: الاتفاق, قوله تعالى: {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ}.
الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية، في عصر من العصور، على حكم شرعي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يأتي:
أولا : اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به.
  المجتهد:  هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
الأسماء التي تطلق على المجتهدين:
· الفقيه
·  أهل الحل والعقد
·  أهل الرأي والاجتهاد
· علماء الأمة
العامي: هو الذي لا علم له بالأمور الشرعية .
مثال: 
الطبيب – المهندس – المعلم 
        الحكم : لا يعتبر دخول  العوام في الإجماع 
ثانياً: اتفاق المجتهدين :
· يراد به اتفاق جميع المجتهدين
· حكم اتفاق أهل المدينة – اتفاق أهل الحرمين – اتفاق طائفة معينه 
   لا يعد الإجماع الاصطلاحي المقصود
· مسألة : مخالفة الواحد تضر بالإجماع:- 
أولا: قول الأصوليين : تضر بالإجماع 
الحكم : لا ينعقد معها الإجماع 
ثانيا : قول البعض :     لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة 
ثالثا : ذهب بعض أخر : أن اتفاق الأكثرين وان لم يكن إجماعا يعتبر حجة يلزم إتباعها 
حجتهم :
· الشعور بان الحق معهم. 
· وجود الدليل القاطع أو الراجح دعاهم لذلك. 
· العادة ندرة المخالفة للدليل. 
الراجح على مقتضى التعريف :
· أن الاجتهاد يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء
· مخالفة البعض ولو واحداً فلا إجماع 
· الكثرة ليس دليلا قاطعا على الصواب 
· الخطأ والصواب قد يكون مع القلة أيضا 
· رأي الاكثريه يأخذ بالاعتبار إذا لم يتبين دليل مخالف 
ثالثاً: أن يكون المجتهدين مسلمين.
· أن يكونوا من الأمة الإسلامية .
· أن يكون الموضوع في الأمور الشرعية التي تقوم على العقيدة. 
رابعاً: اتفاق المجتهدين يجب: 
·   أن يتحقق تماماً في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة.
·  مسألة : عدم اشتراط انقراض العصر.
تعريف انقراض العصر : هو  موت المجتهدين الذين حصل الإجماع بهم .
قال بعض الأصوليين : اشتراط انقراض العصر 
 الدليل : ربما يرجع  البعض عن رأيه
القول الراجح 
أدلتهم : 
· الأدلة لا توجب انقراض العصر إنما تشترط الاتفاق 
· متى ما حصل الاتفاق على حادثه وجب الإجماع 
· لزم الإتباع 
· لم يعد قابل للنقض برجوع البعض عن رايه 
· أو بظهور مجتهد أخر برأي أخر 
· لا يضر رجوع البعض منهم عن رأيه.    
·  لا يضر ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع  ما أجمعوا عليه.
الراجح: عدم اشتراط انقراض العصر، وإنما يشترط الاتفاق.
خامساً: يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي
· مثال :-
الوجوب -الحرمة - الندب
- أما الإجماعات على مسألة غير شرعية 
· مثال :- 
(مسألة رياضية – طبية ) فلا يكون إجماع شرعي مقصود 
سادساً: العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
مسالة قال البعض يجوز الإجماع في عصر النبي صلي الله عليه وسلم على حكم مسالة. 
الدليل موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الراجح : الشرط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدليل: 
· بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجه للإجماع 
· العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدر للتشريع 
· حصول الإجماع في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم:
 1- إما مخالفه: فلا عبرة بالإجماع 
 2- إما موافقة :والعبرة بموافقته .
 
حجية الإجماع 
· متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة المجمع عليها.
· صار حجة قطعية ملزمة للمسلمين. 
· لا تجوز معها المخالفة أو النقض.
· بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أدلة قول الجمهور على حجية الإجماع:
 الدليل الأول : قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً}.
· فيها توعد للمخالفين. 
· تشير إلى السبيل الحق في الإتباع. 
· تشير إلى غير الإجماع ما هو باطل الواجب تركه .
· ما اتفقوا عليه يكون هو سبيلهم قطعا.
الدليل الثاني: ما ورد في السنة من آثار كثيرة على عصمة الامه الاسلاميه من الخطأ. 
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).
· يفيد الحديث على اجتماع الامه على الحق والصواب. 
· إجماع الامه يتمثل بإجماع مجتهديها لأنهم أهل الرأي والمعرفة
· ما كان حق وجب إتباعه وعدم مخالفته 
 الدليل الثالث  اتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي.
· الاجتهاد لا يكون عن طريق الهوى بل وفق مناهج مرسومه وضوابط معينه تعصم عن الهوى.
· اتفاق المجتهدون على رأي قطعا انهم وجودوا دليلا شرعيا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه .
· العقول والقرائح تختلف فلا يتيسر اتفاقها إذا كان الدليل يحتمل وجوها كثيرة. 
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